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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بعد ان تناولنا في المحاضرة السابقة ( المحاضرة 22) الاجراء الاول الخاص بمرحلة حجز العقار  وهو(تبليغ دائرة التسجيل العقاري بقرار الحجز ) اليوم سوف نتناول الاجراء الثاني وهو : - 
2 - تبليغ المدين بمذكره الاخبار :
بعد صدور قرار الحجز وقيام دائرة المختصة بذلك لتضع اشاره الحجز على العقار المحجوز وتسلمها جواب الدائرة المذكورة المتضمن وضع الحجز عليه ،يترتب على الدائرة الحاجزة تبليغ المدين بمذكره الاخبار بوقوع الحجز وتنبيهه بلزوم تسديد الطلب والفائدة خلال عشره ايام من اليوم التالي لتاريخ التبليغ والا فسوف تتخذ الاجراءات اللازمة لبيع المحجوز .
ان الغرض من هذا التنبيه هو افساح المجال للمدين لتسديد ان شاء وبالتالي انقاذ عقاره من البيع من جهة وتمكينه من الاعتراض على الحجز ان كان له الاعتراض من جهة اخرى وعلى كل حال اذا لم يسدد المدين الدين خلال المدة القانونية فان مديريه التنفيذ تشرع حينذاك بوضع اليد على العقار المحجوز تمهيدا لا علان بيعه الا ان هذا يعني عدم جواز ايفاء الدين بعد مضي مده الإخبارية بل يعني عدم جواز البيع قبل انقضائها ذلك لأنه للمدين تسديد الدين الى حين تسجيل العقار باسم من احيل عليه نهائيا ويترتب على ما تقدم وجوب رفع الحجز والغاء الإحالة في حاله قيام المدين بتسديد الدين قبل تسجيل العقار باسم المحال عليه بشرط الا يكون المشتري قد دفع البدل ومصاريف التسجيل (102 /2تنفيذ )الا انه في هذه حاله يتحمل المدين كافه مصاريف معامله البيع علما بان مخالفه الاجراءات المذكور اعلاه والمنصوص عليها في المادة (87 )من قانون التنفيذ تستوجب ابطال كافه المعاملات التي جرت منذ بدء المخالفة ,
3-معامله وضع اليد :
على دائرة التنفيذ قبل المباشرة بإعلان عن بيع العقار وفتح المزايد القيام بمعامله وضع اليد على العقار ولكن هل يشترط لا جراء معامله وضع اليد تبليغ المدين بأخباريه الحجز وفوات المدة القانونية على التبليغ ؟
ويذهب البعض الى عدم جواز اجراء المعاملة المذكورة قبل تبليغ المدين بأخباريه الحجز وفوات المدة القانونية على التبليغ,
ونرجح الراي الاخير لان تعليق اجراء المعاملة مدار البحث على تبليغ المدين بأخباريه الحجز وفوات مدتها القانونية يودي الى افساح المجال للمدين للقيام بأعمال قد يوثر على حقوق الدائن او قد تودي الى منازعات في المستقبل كان يخرب المدين العقار او يؤجره لشخص ثالث لمده طويله  خاصه وان المادة (88)من قانون التنفيذ تنص على انه (يقوم المنفذ بمعامله وضع اليد على العقار المحجوز .....)أي تتطلب وضع اليد بعد الحجز وحجز العقار كما بينا سابقا –يتم بصدور قرار الحجز ووضع اشاره الحجز على قيده في دائرة التسجيل العقاري.
ان معامله وضع اليد ضرورية لمعرفه حاله العقار واوصافه وما عليه من حقوق والتزامات علاوة على انها ستكون مرجعا لحسم الخلافات التي قد تحدث عند تسليم المبيع الى المشتري لذلك فان بيع العقار بدون اجراء المعاملة وضع اليد او بعد اجرائها بشكل مخالف لما هو منصوص عليه في المادة 88 من قانون التنفيذ يودي الى ابطال المزايد والإحالة .
كما لو ادرجت في محضر وضع اليد مده اجارة العقار بشكل مخالف للواقع اختلافا بينا او لم يدرج فيه بعض الحقوق الموجودة على العقار ويقوم المنفذ العدل بمعامله وضع اليد على العقار المحجوز وينظم محضرا يدون فيه موقع العقار وجنسه ونوعه وحدوده واوصافه ومشتملاته ومساحته ورقمه وحاله جميع ما نشى عليه او زرع او غرس فيه مع بيان مقدار ذلك ونوعه ووقت نضوج الحاصلات وصفه شاغل العقار والمستندات التي يستند اليها مقدار بدل الايجار وشروط تأديته ومقدار ما دفع منه المستندات المثبتة لذلك وقيمه المحجوز التقريبية ومقداره ورداه السنوي وللمنفذ العدل في كل ما تقدم ان يستعين بخبير او اكثر ويوقع المحضر المنفذ العدل والخبير وكل من طالب التنفيذ والمنفذ عليه ان كانا حاضرين (م88 تنفيذ ) ويلاحظ ان قانون التنفيذ لايشترط حضور احد الطرفين او المختار او شاهدين اثناء قيام بمعامله وضع اليد لذا يجوز أجراؤها بغياب الدائن والمدين وبدون شهود وان كان المستحسن ان تتم بحضور شاهدين وتوقيعهما على المحضر مع المأمور لتأييد محتوياته  وفي حاله مضي مده طويله بين وضع اليد والمزايد فمن المفضل اجراء معامله وضع اليد جديده لثبيت التغيرات الحادثة لاسيما اذا وقعت الاعتراضات بشان التغيرات او بشان ما ادرج في محضر وضع اليد  ومن الضروري تعدد معامله وضع اليد بتعدد الحجوز لاحتمال تغير اوصاف لعقار واحواله ومشتملاته وشاغليه ما بين حجز واخر خاصه وان المادة 88 من قانون التنفيذ تتطلب اجراء معمله وضع اليد بعد الحجز بصوره مطلقه  والجدير بالذكر هنا هو ان وضع اليد على العقار لا يعني رفع يد المدين او يد شاغله عنه كما لا يعني وضع اليد مديريه التنفيذ عليه فعلا ذلك لان المادة 89 من قانون التنفيذ تجيز ابقاء العقار المحجوز بيد شاغله حتى انتهاء المزايدة الا اذا لحق به ضررا او سبب نقصا في قيمته او امتنع عن عرضه للراغبين في شرائه حيث يجوز في هذه الحالات تخليه العقار بقرار من منفذ العدل مع ملاحظه وجوب مراعاه احكام قانون تنظيم ايجار العقار والسبب في ابقاء العقار المحجوز بيد المدين او شاغله هو تعذر تصرف المدين به من جهة ولان ابقاء في يد المدين يمكنه من الانتفاع به خلال مده الحجز من جهة اخرى .
4-حجز حاصلات العقار المحجوز تسديدا للدين :
تنص المادة 90 من قانون التنفيذ على انه (اذا كان العقار المدين المحجوز غير مرهون وكانت ورادته الصافية في سنه واحده تكفي للوفاء بالدين الذي حجز العقار بسببه فيجوز للمنفذ العدل ان يحجز حاصلات العقار تسديدا للدين على ان يبقى العقار المحجوز حتى الوفاء بالدين الا انه اذا حجزت الحاصلات المذكورة بدين ممتازة او تعذر استيفاء هذا الدين فيجوز عندئذ بيع العقار المحجوز ) فالمشرع يجيز ،بموجب النص اعلاه حجز حاصلات العقار المحجوز تسديدا للدين المنفذ بالشروط التالية :
(أ)ان لا يكون عقار المدين المحجوز مرهونا
(ب)ان تكفي ورادته العقار المحجوز صافيه في سنه واحده للوفاء بالدين الذي حجز العقار بسببه وبإمكان مديريه التنفيذ التحقق من كفاية واردات العقار الصافية لسنه واحده ذلك عن طريق الاستعانة بالخبراء بأجراء الكشف عليه
(ج)ان يبقى العقار المحجوز حتى يتم تسديد الدين
(د)الا تحجز الحاصلات لقاء دين ممتاز لان الدائنين اصحاب
حقوق الامتياز يزاحمون الدائن العادي المقرر تأجيل البيع لمده سنه عن دينه بينما لا يستطيع الدائن العادي مزاحمة الدائن الممتاز.
(هــ) الا يتعذر استيفاء دين الدائن الذي حجز العقار بسببه والا فيجوز تطبيق حكم المادة 90 اعلاه كما لو تعذر استيفاء الدين المذكور بسببه تلف الحاصلات بفعل المدين او الغير او بحادث قاهر
فاذا تحققت الشروط اعلاه جاز للمنفذ العدل ان يقرر حجز حاصلات العقار تسديد للدين اما اذا تخلفت شرط او اكثر منها فيمتنع ذلك ويتعين على مديريه التنفيذ ان تتخذ الاجراءات المنصوص عليها في قانون التنفيذ لبيع العقار المحجوز
والعله في ايراد الحكم اعلاه وهي رغبه المشرع في حمايه مصلحه المدين بالإيفاء على عقاره وعدم انتزاعه من يده بقدر الامكان .
(((بيع العقار المحجوز)))
بيع العقار المحجوز اما ان يتم من قبل المدين بيعا رضائيا من غير مزايده اومن قبل مديريه التنفيذ وعن طريق المزايدة لذلك سنبحث الحالتين المذكورتين : -
1-بيع العقار المحجوز من قبل المدين بيعا  رضائيا من غير مزايده :تنص المادة 91 من قانون التنفيذ على ان (المنفذ العدل ان يأذن للمدين بيع عقاره المحجوز بما لا يقل عن القيمة المقدرة على ان تستقطع دائرة التسجيل العقاري المختصة حين البيع ، الدين وملحقاته )

فالنص اعلاه يجيز للمنفذ الاذن للمدين ببيع عقاره المحجوز بيعا رضائيا من غير مزايده اذا توفرت الشروط الواردة فيه والسبب في هذا الحكم هو رغبه المشرع في حمايه مصلحه المدين بتمكينه من بيع العقار رضاء لانه قد يستطيع العثور على مشتر لعقاره بقيمه اكبر مما لو وضع العقار في المزايد خاصه وان ذلك لا يضر بالدائن لانه سوف يحصل على حقه من بدل البيع علاوة على ان هذه الطريقة ستجنبه انتظار اكمال المعاملات البيع وما يستوجبه ذلك من مده طويله وعلى كل يشترط لصدور الاذن للمدين بيع عقاره الشرطان التاليان :
(أ) ان لا يقل القيمة المراد بيع العقار المحجوز بها عن القيمة المقدرة له عند وضع اليد عليه .
(ب) ان يصدر قرار من المنفذ العدل يتضمن الاذن للمدين بيع العقار المحجوز .
وهذا الاذن يكون مقيدا بشرط اخر هو قيام دائرة التسجيل العقاري المختصة باستقطاع الدين وملحقاته من الثمن حين البيع
2-بيع العقار من قبل المديرية التنفيذ عن طريق المزايدة :
ان بيع العقار المحجوز من قبل مديريه التنفيذ ينطوي على الاجراءات التالية :-
(ا)تنظيم قائمه المزايدة والاعلان عنها
(ب)المزايد والإحالة
اولا – مديريه التنفيذ ذات الصلاحية بأجراء المزايدة
ثانيا- المزايدة والإحالة القطعية
ثالثا –اخباريه الإحالة (اخباريه اداء الدين )
رابعا – الضم بين الإحالة القطعية (الإحالة النهائية )
(ج) تمديد المزايدة بسبب النقص الفاحش .
(د)تأخر المزايدة .
اولا –تأخر المزايدة لعدم التعقيب .
ثانيا –تأخر المزايدة لظهور مستحق للعقار .
(هــ) تسجيل العقار واثار تأخير التسجيل
ثانيا – اثار تأخير التسجيل (فسخ المزايدة)
(و)تسليم العقار للمحال اليه
(ز ) النكول  عن الشراء
(1) تنظيم قائمه المزايدة والاعلان عنها :
بعد ان تنجز معامله وضع اليد على العقار ينظم المنفذ العدل قائمه بمزايدته اذا لا يصح بيع العقار بدون هذه القائمة بدون هذه القائمة والا تصبح اجراءات البيع قابله للأبطال  وقائمه المزايدة هي استمارة مطبوعة يدرج فيها اوصاف العقار الثابتة عند وضع اليد والغاية من تنظيم القائمة المذكورة هي جعل الشخص الراغب في الشراء على علم او بينه بالمبيع للحيلولة دون طلبه فسخ البيع بسبب جهالة التي قد يدعها في المستقبل هذا وفي حاله تعدد العقارات المحجوز يلزم على دائرة التنفيذ تنظيم قائمه مزايده لكل عقاره ولا يصحح بيع عده عقارات صفقه واحده الا انه رأى المنفذ العدل بان من مصلحه الطرفين بيع اكثر من عقار بقائمه المزايدة واحده فلا يشترط لصحه المزايدة تنظيم قائمه مزايده واحده لكل عقار لان الفقرة الثانية من المادة (93) من قانون التنفيذ تتطلب تنظيم قائمه مزايدة لكل عقاره على حده الا اذا رأى المنفذ العدل ان من مصلحه بيع اكثر من عقار بقائمه مزايد واحده  ولمديريه التنفيذ الاستعانة بالخبراء لتقدير هذا الامر بعد تنظيم قائمه المزايدة  يلزم الاعلان عن وضع العقار في المزايدة مده ثلاثين يوم من اليوم التالي لتاريخ نشر الاعلان ويتم الاعلان عن بيع العقار المحجوز في الصحف المحلية وتعلق نسخه من  الاعلان في الدائرة القائمة بأجراء المزايدة وتعلق نسخه اخرى منه على مدخل العقار وعلاوة على ذلك يجوز للمنفذ العدل ان يقرر نشر الاعلان واذعته بطريقه اخرى غير الطرق المعنية بالقانون اذا رأى ان المصلة تدعو الى ذلك (م 95 تنفيذ ) وحسب المادة 96 من قانون التنفيذ (يجب ان يتضمن الاعلان بجميع اوصافه العقار واحواله الثابتة وقمته ومقداره عند وضع اليد عليه مع اسمي الدائن والمدين وشهرتهما ويوم المزايدة وساعتها وشروط الاشتراك فيها والمديرية التي تجري بها المزايدة والغرض من الاعلان هو الدلالة على محل العقار وتمكين الراغبين في الشراء من القراء من معرفه حالته الحقيقة ليكونوا على بينه من الامر قبل اقدامهم على الاشتراك في مزايدته علما ان عدم احتواء الاعلان على المعلومات المذكورة اعلاه يجعل القرار الإحالة الصادرة بشان العقار قابلا للنقض  كما ان أي خلل في الاعلان عن بيع العقار يقتضي ابطال اجراءات المزايدة .
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